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2

الاستصحاب التعليقي

الشك في الحكم الشرعي

في أصل جعل الشك
الحكم بقاء  

الشك في النسخ

في سعة دائرة الحكمالشك
و ضيقه، و احتمال أخذ 

قيد فيه يضيقّه
. الشبهة الحكمية

في الحكم ناجم عن الشك
عدم معلومية الصغرى 

الخارجية
.الموضوعيةةالشبه

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي

الشك في الحكم الشرعي

الشك في النسخفي أصل جعل الحكم بقاء  الشك

في سعة دائرة الحكم و ضيقه، و الشك
احتمال أخذ قيد فيه يضيّقه

. الشبهة الحكمية

الشكّ باعتبار أن المكلف يشك في 
اعتبار قيد زائد على قيود الحكم

استصحابا  تنجيزياّ

الخصوصيات المأخوذة في موضوع 
الحكم متيقنها و مشكوكها غير حاصلة 

المشكوك و لم كلهّا سابقا ، بل حصل
يحصل المتيقنّ إلّّ بعد زوال القيد 

. المشكوك
في الحكم ناجم عن عدم معلومية الشك

الصغرى الخارجية
.الموضوعيةةالشبه

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب التعليقي

. الشبهة الحكمية

ف الشكّ باعتبار أن المكل
د يشك في اعتبار قيد زائ
على قيود الحكم

استصحاب تنجيزي

الخصوصيات المأخوذة 
في موضوع الحكم 

متيقنها و مشكوكها غير 
حاصلة كلهّا سابقا ، بل

المشكوك و لم حصل
د يحصل المتيقنّ إلّّ بع
. زوال القيد المشكوك

تعليقياستصحاب 

386؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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التعليقيّالتنبيه الرابع الاستصحاب

الّستصحاب
التعليقيّ 

يجري مُطلقا  

لّ يجري 
كذلك

يفصّل

131؛ النص ؛ ص(الامام الخميني)الاستصحاب
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التعليقيّالتنبيه الرابع الاستصحاب

الّستصحاب
التعليقيّ 

يجري مُطلقا  

لّ يجري كذلك

يفصّل

بين التعليق في
الحكم و الموضوع

بين ما كان التعليق 
شرعياّ  و غيره

131؛ النص ؛ ص(الامام الخميني)الاستصحاب
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ذكهر (رحمه  اه)قد عرفت أنّ المحقّق النائيني : الثالث•

:ثلاث فرضيات
.استصحاب جعل الحكم-1•
.استصحاب الحكم الفعلي-2•
.استصحاب القضية التعليقية-3•
لههم و أبطههل اّوّب بههالعلم بال،قههالث و الثههااي بعههد  الع•

.بالحدوث و الثالث بأاها قضية عقلية
395؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي

الّستصحاب 
التعليقي 

كل قيود الموضوع 
في عرض واحد

كان بعضها مأخوذا  
في موضوع بعض

396: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي

الّستصحاب 
التعليقي 

كل قيود الموضوع 
في عرض واحد

لّ يجري 
الّستصحاب

كان بعضها مأخوذا  
في موضوع بعض

يجري الّستصحاب

396: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ين ما فالمدعى في المقا  هو التفصيل ب: أما المقا  اّوّب•

لو كان كل قيود الموضوع فهي عهرو واحهدث أو كهان 
بعضههها مههأًوذا  فههي موضههوع بعهه ث فههلا   ههر  

.الاستصحاب في اّوّبث و   ر  في الثااي

396: ، ص5مباحث الأصول، ج



11

قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
لحكهم أاّنا اوافق على رجوع قيود ا: و توضيح المقصود•

إلى الموضهوعث و أقصهد بالموضهوع مها ههو مصهطلح 
ي مهن القيهود المهأًوذ  فه( رحم  اه)المحقّق النائيني 

بنحهو القضهيةالحكم مقدّر  الوجهود المحكهو  عليهها
احب الحقيقيةث لا الموضوع بالمعنى الذ  مضى عن صه

المستمسكث 

396: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ود و لكن ليس هناك برههان  قتضهي كهون تلهك القيه•

مأًوذ  كلّها في عرو واحدث بل قهد  خًهذ قيهد فهي 
لغهالي العنهب ا: )فتار    قوب. موضوع تقد ر القيد الآًر

ا  إذا كهان العصهير عن،ها  و كهان  اليه: )ث أو  قوب( حر 
واحدثفقيد العن،يّة و الغليان  كواان في عرو(  حر 

397: ، ص5مباحث الأصول، ج



13

قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
وع و مرجع القضية الاولهى إلهى القضهية الثاايهة لرجه•

المحقّهق القضا ا الحملية إلى القضا ا الشرطية كما ذكهر
(  حهر العنب الغهالي)فحينما  قوب ( رحم  اه)النائيني 

ن ث فكلّ مه(إذا كان عنبٌ و كان  اليا   حر : )كأاما قاب
.ر الآًرقيد العن،ية و قيد الغليان مقدّر في عرو تقد 

397: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
د و اًرى  فرو أحهد القيهد ن موضهوعا  لتقهد ر القيه•

ضهية إمّا بأن  ذكر القيد الثهااي بنحهو الق: الآًر و ذلك
عنهب ال: )الشرطية المحمولة على القيد اّوّبث بأن  قهوب

نحهو أو بأن  ذكره لا بنحو الشرطث بل ب( إذا  لى  حر 
بهأن القيدث   عل  في قضية محمولهة علهى القيهد اّوّب

اّوّب و ففي القسهم( العنب  حر  الغالي من : ) قوب مثل ا
هههو مهها كههان القيههدان فههي عههرو واحههد لا   ههر  

.الاستصحابث و في القسم الثااي   ر 
397: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
و أًذ القيد و هذا التفصيل  ختلف عن التفصيل بين فر•

لقضهية الثااي بلسان القضية الشهرطية و أًهذه بلسهان ا
هذا الحملية الذ  مضى اقل  عن المستمسكث فمفروو

( ي منه العنب  حر  الغهال: )التفصيل هو إلحاق مثل قول 
ا ههو و مفهروو تفصهيلن( العنب الغهالي  حهر : )بقول 

(.العنب إذا  لى  حر : )الحاق ذلك بقول 

397: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
فهي ( رحمه  اه)و قد اًتار السيّد الط،اط،ائي اليزد  •

ى عهن باب الاستصحاب التعليقي التفصهيل الهذ  مضه
د الثهااي المستمسكث أعني التفصيل بين ما لو أًذ القيه
وّب فقهاب بلسان القضية الشرطية المحمولة على القيد اّ

تهى جرى الاستصحابث و م( العنب إذا  لى  حر : )مثل ا
.ابما اًذ بلسان القضية الحملية لم   رِ الاستصح

397: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ان أاّ  لو اًهذ القيهد الثهااي بلسه: ذكر في وج  ذلكو •

قضهية القضية الشرطية فهذا  عني جعل الملازمهة  ّنّ ال
صه،ح الشرطية مفادها الملازمة بين الشرط و ال هزالث فت
ضهية الملازمة شرعية و تستصحبث و لو اًذ بلسهان الق

ة الحملية فهذا جعل للمحموب على الموضوع و الملازمه
.لا تكون إلّا عقلية ااتزاعية 

397: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
أاّه  إن قصهدت به  م عوليهّة : و هذا ال،يان  هرد عليه •

ا ث فإنّ الملازمة و شرعيّتها م،اشر  ث فهذا  ير معقوب مطلق
صدت الملازمة من الامور التكو نية لا التشر عيةث و إن ق
ا ثابهت ب  شرعيّتها باعت،ار شرعيّة منشأ ااتزاعههاث فههذ

نب الغهالي الع: )حتّى في القضية الحملية و لو كان بلسان
(. حر 

398: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
القيهد أاّه  لهو كهان: و أمّا التفصيل الذ  احن ات،نّاه فهو•

عهد الثااي الذ  لم  وجد في الزمان السابق ثهمّ وجهد ب
وّب طروّ تغيّر على حالة القيد اّوّب مأًوذا  مع القيهد اّ

أو( العنهب الغهالي  حهر : )في عرو واحدث كأن  قوب
  هرِ لهم( العصير إذا كان عن،ا  و كان  اليا   حر : ) قوب

الاستصحابث 

398: ، ص5مباحث الأصول، ج



20

قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
د ر لو كان القيد اّوّب مأًوذا  بعنهوان الموضهوع لتقهو •

مولة على القيد الثااي سوال  كان بلسان قضية شرطية مح
ان أو بلسه( العنهب إذا  لهى  حهر : )القيد اّوّب كقول 

غهالي العنب  حهر  ال: )قضية حملية محمولة علي  كقول 
.جرى الاستصحاب( من 

398: ، ص5مباحث الأصول، ج



21

قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
( اهرحمه )و إذا أرداا أن اتكلّم بلغة الشهي  النهائيني •

هههل  ستصههحب ال عههل أو الم عههوب أو : الههذ   قههوب
ب الم عهوبث و استصح: التعليقية العقلية الااتزاعية؟ قلنا

كهن إنّ الم عهوب لهم  (: رحم  اه)قوب الشي  النائيني 
لغليان مع فعليا  لعد  الغليان مثل ا إاّما  أتي فيما إذا كان ا

ندئذ إلّا العن،ية مثل ا قيد ن في عرو واحدث فلا  وجد ع
حكم واحد و هو الحرمة و موضهوع  العنهب الغهاليث و 

.  ليانهذا الحكم لم تفترو فعليّت  لعد  افتراو الغ
398: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
ةث أمّا إذا كان الغليان مأًوذا  كموضوع أو كشرط للحرم•

و كان العنب مأًوذا  فهي موضهوع القضهية التهي كهان
ر  العنهب  حه: )موضوعها أو شرطها الغليانث كما لو قاب

قيقهة ففي الح( العنب إذا  لى  حر : )أو قاب( الغالي من 
:قضيّتان:  وجد في المقا  حكمانث أو قل

398: ، ص5مباحث الأصول، ج
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قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
 حهر  )أو ( إذا  لى  حهر : )قضيّةٌ أ ّث و هي: إحداهما•

. و قد جعلت هذه القضية على العنب( الغالي من 
لهى و قهد جعلهت ع(  حر : )قضيّةٌ بنت و هي: الثاايةو •

الغليانث 

398: ، ص5مباحث الأصول، ج



24

قيتمامية الأركان في الاستصحاب التعلي
تراو فعليهة و الثااية هي التي لم تفترو فعليّتها لعد  اف•

موضوعهاث و هو الغليانث 
موضوعهاث و لكنّ الاولى افترضت فعلية لافتراو فعلية•

كم اُّ ّو هو العنبث فنحن استصحب القضيّة اُّ ّ أو الح
.

398: ، ص5مباحث الأصول، ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

انَّ استصهحاب الحكهم المعلهق معهارو-المقا  الثااي•
باستصحاب الحكم المن ز

الغليهان ففي مثاب العنب كما  علم بالحرمة المعلقة علهى•
ل الغليهان سابقا  كذلك  علم بالحلية الفعلية المن هز  ق،ه

.فتستصحب و  تعارو الاستصحابان

290؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

و قد وجد عند الاعهلا  ات اههان لل هواب علهى ههذا •
:الاعتراو

290؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

  و وافقه( قهده)ما ذكره صاحب الكفا ة -الات اه اّوب•
صحابين علي  السيد اّستاذ من اا  لا معارضة بين الاست

معلقة إذ كما انَّ الحرمة كاات معلقة فتستصحب بما هي
معلقهة كذلك الحلية في العنب كاات مغيها  بالغليهان و

ين على عدم  فتستصحب بما هي مغيها  و لا تنهافي به
حليههة مغيهها  و حرمههة معلقههة علههى الغا ههة إذ لا  لههز  

.اجتماعهما في آن واحد ليقع بينهما المنافا 

290؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

ابها انَّ الحلية التهي ار هد استصهح: الاحظ على ذلكو •
ان و لا هي ذات الحلية الثابتة بعد ال فاف و ق،هل الغليه

علم بأاها مغيا  لاحتمهاب عهد  الحرمهة بالغليهان بعهد
ال فههافث و إن شههلت قلههت المستصههحب هههو الحليههة 

.  التن يز ة لا المغيا 

290؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

و ( قهده)مها ذكهره الشهي  اّاصهار  -الات اه الثهااي•
لتعليقي بأنَّ الاستصحاب ا( قده)أوضح  المحقق النائيني 

ك فهي حاكم على الاستصحاب التن يز  ّا   لغي الش
الحكم التن يز  فيكون حاكما  علي ث

291؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



30

زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

و هذا الكلا  لإجمال  أصه،ح مهوردا  للنقهد مهن ق،هل •
ز  إلهى الاعلا  فاا  بعد أَن لم تكن اس،ة الحكم التن ي

لشهرعي التعليقي اس،ة الحكم إلى موضوع  و المسه،ب ا
التعليقهي إلى س،،  فلما ذا  فترو حكومة الاستصحاب

.  على الاستصحاب التن يز 

291؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

بأنَّ : و التحقيق في الإجابة على هذا الاعتراو أَن  قاب•
استصههحاب الحكههم التعليقههي إذا جههرى فههلا   ههر  

حكومة استصحاب الحلية التن يز ة عندئذ لا من جهة ال
أو عد  المنافا  بل لعهد  تماميهة أركهان الاستصهحاب

تهة بحسب هذا النّظهر العرفهي فيه  حينلهذ و ذلهك بنك
.تقدمت الإشار  إليها في بحث سابق

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

ابقتان اا  متى ما كاات عنداا حالتان س: و توضيح ذلك•
ل واحد فان كااهت إحهداهما فقهج ت مهع أركهان لشي

رىث الاستصحاب فالاستصحاب   ر  فيها دون اًّ

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

و ان كاات كل منهما في حد ذاتهها مسهت معة ّركااه •
د فتار  تكون الحالتان في عرو واحد كمها فهي مهوار

توارد الحالتين فالاستصحابان  تعارضانث 

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



34

زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

ون و إن كااتا طوليتين و اقصد بهذلك انَّ إحهداهما تكه•
حاكمة على اًّرى و ااسخة له  فهنها تكهون الحالهة 

الهة الناسخة هي التي   هر  فيهها الاستصهحاب لا الح
المنسوًةث 

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

حسهب تكون الحالهة السهابقة مرك،هة ب: و ان شلتم قلتم•
ي زوالهها الحقيقة و تكون للحلية السابقة حالة سابقة هه

ليهان لا بالغليان فالحالة السابقة تكون ههي الحرمهة بالغ
الحليةث

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

حهدد  اظير اّستاذ الّذ   درس كل  و  في الساعة الم•
حب فاا  لو شك في ااقطاع  عن الدرس كهان المستصه

اسههتمراره فههي التههدر س و لههم  كههن ذلههك معارضهها  
ية الفعليهة باستصحاب عد  التدر س الثابت بنحو القضه

 بهدَّ و  قينا  ق،ل ساعة الدرس ّنَّ دليل الاستصحاب لا
  ان  صرف إلى الفهم العرفي و الارتكهاز  لمفهاد اقه

. راا إلي اليقين بالشك و الفهم الارتكاز   قتضي ما أش

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



37

زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

 هدر و في ًتا  ال،حث عهن الاستصهحاب التعليقهي ت•
:الإشار  إلى عد  أمور

292؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



38

زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

لهى ظهر ممّا ذكراا انَّ الاستصهحاب التعليقهي ع-اّوب•
ذا القوب ب  ااما  تم في اّحكا  لا الموضهوعات كمها إ

شك في انَّ صوم  الآن هل  كهون فهي النههار أ  لا و 
ت،داب قيل بعد  جر ان الاستصحاب في الزمان فأر د اس

ا  ق،هل ذلك باستصحاب تعليقي مفاده اا  لو كان قد ص
.الآن كان صوم  في النهار فالآن كذلك

293: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

عد  جر هان الاستصهحاب فيه  واضهح ّنَّ القضهيةو •
تهوهم التعليقية هنا تكو نية شرطا  و جهزال فهلا منشهأ ل

ترتب شرعي لكي  ستصحب

293: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

انَّ المثههاب المدرسههي المعههروف للاستصههحاب-الثههااي•
قهيهة التعليقي و ههو العصهير الزبي،هي عليه  ملاحظهة ف

:  حاصلها

293: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

لا لمغلي العن،ي االعصيرحرمة انَّ الوارد في لسان الدليل •
ا   ا هة ليتوهم ان الزبيب عنب أ ضهحرمة العنب المغلي 

اّمر اا  قد جف و ال فاف لا  ضهر بوحهد  الموضهوع
عرفا ث 

293: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



42

زاستصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنج

ذ مهن و من الواضح ان العصير العن،ي  عني المال المتخه•
ب و اامها ههو العنب بينما العصير الزبي،ي ليس مال  للزبي

مال ًارجي  ضاف إلى الزبيب فيغلي 
اضح عقل ا و التعدد بين  و بين العصير المتخذ من العنب و•

لو سلمت التعليقي في  وو عرفا  فلا م اب للاستصحاب
.  ك،راه

293: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج


